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شهد الـربع الأخير من الـقرن التـاسع عشر والـنصف الأول من القـرن العشرين
نـهـضـة فـكـريـة وظــهـر الـعـديـد من قـادة الـفـكــر وحـريـة الـرأى فى مـصـر خلال هـذه
الفتـرة مثل عبـد اللَّه النـد  محمـد عبده قـاسم أم محـمد حسـ هيكل طه
حسـ عـباس مـحـمود الـعـقاد مـصـطفى عـبـد الرازق عـلى عـبد الـرازق وغـيرهم
ـفـكريـن اللـبـرالـيـ ومعـظـمـهم تـلقـوا تـعـلـيـمهم فى أوروبـا والـبـعض مـنـهم بدأ من ا
ـعركـة الـفكـرية أو ـية مـثل صـاحب ا تعـلـيمه فى الأزهـر وحـصل عـلى شهـادة الـعا
النموذج الـذى سنتناوله فى هذه الـورقة البحثيـة حيث تتعرض هـذه الورقة لقضية
ـعـاصرة) هـمـة (الحـديـثـة وا حـريـة الـفـكر والـتـعـبـيـر عن الـرأى وهى من الـقـضـايـا ا
ـا يـتـرتب عـلـيــهـا من فـهم لمخـتـلـف الـقـضـايـا; حـيث لحق الــتى كـثُـر فـيـهــا الحـــديث 
ــســلـمــ والــعـرب نــتـيــجــة الــفــهــم الخـــاطئ والــتــوظـيــف غــيـــر الــضــرر الــكـبــيـر بــا
الرشـــيـد لحريـــة الفـكـر والتـعـبيـر عن الـــرأى; لأن حريـة الفـكـر والتـعـبيـر عن الرأى
تجعل المجتـمعات والـدول أكثـر قدرة على فـهم ما حولـهم وتقـبل الآخر; حيث يـشعر
الناس بـالأمن أكثر إذا كانوا قـادرين على التعبـير عما يدور فى خـلدهم وما يعانيه
ـؤكد وجـود آراء متـعددة فى المجـتمع مـجتـمعـاتهم من مـشاكـل وصعـوبات فـالشىء ا

تعكس تنوعه وتياراته الفكرية المختلفة.
(١) عـن حـريــة الـرأى والــكـلــمـة فــمـمــا كـان ومن ثم كــان دفــاع عـبــد الـلَّه الــنـد

يردده على صفحات مجلته ما معناه:
إن إطلاق حــريــة الـكُــتــاب فى نــشــر أفـكــارهم بــ الأ لإحــيــاء أفـكــار الــعــامـة
باحتكـاكها بأفكار العقلاء وبهذه الواسـطة ربى الكُتاب الأ وهذبوها ونقلوها من
حـضـيض الجهـل والخمـول إلى ذروة الـعـلم والظـهـور ووجـدت الدول رجـالاً مـدرب
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ا رباهم المحررون والعلماء(٢). لم تنفق فى تربيتهم درهمًا ولا دينارًا وإ
فى الحقيـقة أن الـنصف الأول من القـرن العـشرين وهى الحقـبة الـتى تتنـاولها
هـذه الــورقــة الــبــحــثـيــة قــد شــهــدت إصـدار دســتــورين الأول دســتــور ســنـة ١٩٢٣
والــثـانى ١٩٣٠ والــواقع أن هــذين الــدسـتــورين تــنــاولا حـريــة الــرأى والـتــعــبـيــر تـارة
بـالتـوسع وأخـرى بالـتضـيـيق. ومن ثم كان حـرص لجـنة إعـداد مشـروع دسـتور سـنة
١٩٢٣ فى مـصـر عـلى أن يـتـضـمـن هـذا الدسـتـور مـادتـى (١٤ ١٥) الـلذيـن يـتـعـلـقان
بـحرية الـفكـر والتعـبير عن الـرأى; حيث أشارا إلـى أن حرية الـرأى مكفـولة للـجميع
ولكل إنـسـان الحق فى الإعـراب عن فـكره بـالـقـول أو الكـتـابـة أو بالـتـصـوير أو بـغـير
ذلك فى حـدود الـقانـون هذا بـالإضـافة إلى أن الـصحـافـة حرة فى حـدود القـانون
والـرقـابـة عـلى الـصـحف مـحــظـورة وإنـذار الـصـحف أو وقـفـهـا أو إلـغـاؤهـا بـالـطـريق

الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى(٣).
وبـعـد إصــدار هـذا الـدسـتــور بـعـدة سـنــوات وقع فى مـصـر مــا عُـرف بـالانـقلاب
الـدسـتورى وأوقف الـعـمل بدسـتـور ١٩٢٣ وصدر دسـتـور آخر سـنـة ١٩٣٠ ورغم ما

.(٤)(١٥ ادت نصًا وترقيمًا (١٤ وجه له من انتقادات إلا أنه احتفظ بنفس ا
ولـكن هل تـكـفى الـضـمـانة الـدسـتـوريـة لحـريـة الفـكـر والـتـعـبـير عـن الرأى? وهل
ــصـــريــة تــضــمن فى الــواقع هــذه الـــضــمــانــة رغم الــنص عــلـــيــهــا فى الــدســاتــيــر ا
والـتـطبـيق الـعمـلى حـرية الـفـكر والـتـعبـيـر عن الرأى وهـل الضـمـانة الـدسـتوريـة هذه
تمنع تقييدها أو الحد منها? الواقع  يؤكد لنا أن  العبرة ليست بالنص صراحة فى
الـدسـاتــيـر عـلى حـريــة الـرأى فـالحـريـة الــتى يُـنـظـمــهـا الـدسـتـور لـلأمـة هى وسـيـلـة
غـايـتـها تـأمـ أفـراد هـذه الأمـة فـإذا كان الـدسـتـور حـرًا فـضـفاضًـا والـفـرد مُـقـيد
ومسلـوب الإرادة كانت الحـرية الفـكريـة حبراً عـلى ورق وتُشـاهد هذه الـظاهرة فى
البُلدان التى تكفل دساتيرها الحريات ثم تنتهك قوانينها الجنائية تلك الحريات.
إذن فإن العـبرة ليـست بالضـمانة الـدستوريـة حيث تتـراوح هذه الضـمانات ب
الاتـسـاع والـتـضـيـيق وفـقًـا لـلـمـناخ الـسـيـاسـى والاجتـمـاعـى الـسائـد فـى الـدولـة وقد
تـكـون الـضـمـانـة أكـثـر اتـســاعًـا حـ يـكـون الـقـانـون أكـثـر قـيـدًا فـتُـصـبح الـضـمـانـات



١٨٧ هيئة كبار العلماء بالأزهر وحرية الفكر فى مصر  خلال النصف الأول من القرن العشرين

الدستـورية لا قيمـة لها فى ظل منـاخ تسوده رقابـة صارمة على الحـريات وبخاصة
حرية الفكر والتعبير عن الرأى.

وعـلى ذلك فإنه يُـمكن الـقول إن حـرية التـعبـير هى حـجر الأساس الـذى يسـتند
قـراطى ولا مفـر منه لـتشـكيل الـرأى العام. ومـن ثم يُمـكن القول إلـيه النـظام الـد
ـصـرى غيـر مهـيـأ بالـقـدر الكـافى لكى يـكـون مجـتمـعًـا حرًا له الـقدرة بأن المجـتمع ا
عـلى التـعبيـر عن رأيه والوقـوف أمام الـسلـطة الحـاكمة الـتى كانت مُـتمـثلـة وقتذاك
فى القصـر وأعوان الجالس على أريكة الحكم ; لذا فإن حريـة التعبير مهمة لثلاثة

أسباب رئيسية:
أولها: أن الحق فى التعبير عن النفس ضرورة أساسية لكرامة الإنسان.

وثـانيـها: أن أفـضل طريـقة لـلوصـول إلى الحقـيقـة  تتم من خـلال تبـادل الأفكار
ووجهات النظر بحرية.

أمــا عن ثـالث تـلك الأسـبـاب فـيـتـمـثل فى أنه لا يُـمـكن أن يـكـون هـنـاك أى حـوار
مفتوح ونقاش علنى بدون حرية وانسياب فى الأفكار وتدفق للثقافات المختلفة.

وهنا لابـد من طرح تساؤل مـهم وهو ما العلاقـة ب حرية الـفكر والتـعبير عن
الرأى وهيئة كبار العلماء بالأزهر?

ولـكن قبل مـناقـشة هـذا التسـاؤل لابد من الإشـارة إلى سبب إنـشاء هـذه الهـيئة
فى سطور:

الـواقع أن العـقـد الثـانى من الـنصف الأول من الـقـرن العـشرين قـد شـهد إنـشاء
هيئة ديـنية عُرفت باسم "هيئة كـبار العلماء بالأزهر" طـبقا لقانون ١٠ لسنة ١٩١١
واسـتـمـرت هــذه الـهـيـئـة مـا يـربـو عـلـى نـصف قـرن (١٩١١-١٩٦١) حـتى كـان قـانـون
ـعروف بـقـانـون "تـطويـر الأزهـر" كـان الـهدف مـن إنشـائـهـا هـو إصلاح حال ١٩٦١ ا
الأزهر الذى كـان قد أخذ فى الـتدهور خلال الـربع الأخير مـن القرن التـاسع عشر
والعقـد الأول من القرن الـعشرين هـذا بالإضافـة إلى تأليف الـكتب الديـنية وحسم
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تفشى بـ مشايخ الأزهر وطلابه اللغط الـذى أخذ يدور حول الـفساد والفـوضى ا
اضى و تـفرغ أعضـاؤها لدراسـة أمهـات الكتب فى خلال العـقد الأول من القـرن ا
ا ـة فى الـتـدريس غـيـر مُـقـيدة بـشـىء  ـة بـالـطـريـقـة الـقـد الـعـلـوم الـديـنـيـة الـقـد

دنى. تتقيد به الدراسة فى النظام ا
والــواقع أن هــيــئــة كــبــار الـعــلــمــاء الــتـى أُنـشــئـت طــبــقــا لـقــانــون الجــامـع الأزهـر
ًا(٥). وقـد ظـلت تُـمــارس عـمـلـهـا حـتى سـنـة سـنـة١٩١١ كـانت مـكـونـة من ثـلاثـ عـا
١٩٣٦ ثم تغيـر اسمها فأصبـحت جماعة كبـار العلماء وفى سـنة ١٩٦١ حل محلها
مـجـمع الـبـحـوث الإسلامـيـة(٦) إلا أن الـهـيـئـة بـعــد سـنـة ١٩٢٠ بـدأت تـتـجه اتجـاهًـا
مُغـايـرًا للأهـداف التى أُنـشـئت من أجـلهـا علاوة عـلى أنـها قـد أقـحـمت نفـسـها فى

قضايا سياسية وفكرية لم تكن مُدرجة فى القانون الذى نص على إنشائها.
ومن ثم زجت بنفـسها فى بعض القضايا الـفكرية والعلميـة فأخذت تُعلن تكفير
ـا حـمل الكـثـيرين عـلى نقـدهـا نقـداً أضر ـية من ذاك  هذا وتـسـحب شهـادة الـعا
بـها وجعـل البعض يُـطالب بإلـغائهـا أو تعديـل قانونـها خلال الخمـسينـات من القرن

اضى. ا
ولعل السـبب فى ذلك هو أن الجـالس على أريكـة الحكم كان يـقوم بتـعي شيخ
ـا ورد بـدسـتــور سـنـة ١٩٢٣ وكـان شــيخ الأزهـر هـذا يــشـغل مـنـصب الأزهـر طـبــقـا 
رئـيس هـيئـة كـبـار العـلـماء طـبـقًا لـقـانون الأزهـر الـذى نص عـلى إنشـاء هـذه الهـيـئة
نـصـبه إلى ذلك الحـاكم. وعلى ومن ثم فـإن رئيـس هيـئـة كبـار الـعـلمـاء كـان يُديـن 
هـذا كـان الـتـفــكـيـر فى إعـداد هــذه الـورقـة الـتى كــان من الـصـعب وضع فــرضـيـاتـهـا
العلمـية; لذا حاولت أن تضم بعض القضايا التى كانت تتعلق بحرية الفكر والتعبير
عن الــرأى خلال الـنــصف الأول من الـقــرن الـعـشـريـن والـتى لا تـخــلـو من الأهـداف

السياسية.
القضايا الفكرية التى تدخلت فيها هيئة كبار العلماء للحد من حرية الفكر:

عروفة فى كانت الفـترة التى ستـتعرض لهـا هذه الورقة الـبحثـية وهى الحقبـة ا
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ـعاصـر بالحقـبة الـليـبرالـية وهى من أخـصب فتـرات حرية تـاريخ مصـر الحديث وا
الفكر وحـرية التـعبيـر عن الرأى رغم تدخل الـسلطة الـسياسـية فى بعض الـقضايا
التى كانت تـصطدم بـتلك الـسلطـة خاصة الحـقبـة التى تلت إصـدار دستور ١٩٢٣
والـذى نص فى مـادت من مـواده عـلى حـرية الـفـكر هـذا بـالإضـافة إلى أنـهـا كانت
من أكــثـرهـا ثـراء فى الـكـتــابـة والـتـألـيف والـتــرجـمـة والـنـشـر فـى الـوقت نـفـسه ظـهـر
ن سـبق الـعـديـد من أصـحـاب الـفـكـر بل صـفـوة الحـيـاة الفـكـريـة فى ذلك الـوقت 

الإشارة إلى بعضهم ومن بينهم صاحب كتاب " الإسلام وأصول الحكم".
١- موقف هيئة كبار العلماء من الأفكار الشيوعية:

تـتالية لـلجنـة إعداد مشـروع الدستور خلال صيف ١٩٢٢ وأثنـاء الاجتمـاعات ا
ان ـناسبـة الخلاف حول تـمثـيل الأقلـيات الـدينيـة والقـبلـية فى الـبر سـنة ١٩٢٢ و
ـقبل نشرت احدى الـصحف اليوميـة مقالاً تحت عنوان: (مـدنية القوان صرى ا ا
جمـيعًا وتمثيل الأقليـات) بقلم: محمود عزمى(٧) دعا فـيه إلى عدم تمثيل الأقليات
ـصرى فى الـتشـريع والـتعـليم وتـمنى أن تـكون هـنـاك قواعـد واحدة تحـكم المجتـمع ا
ـدنـية فـى مصـر كـلـهـا بل أكـثر من ـدارس الحـكـومـيـة وفى كـافة نـواحى الحـيـاة ا وا
ذلك نادى بضـرورة فك الأغلال التى تُـقيد فـكر وعـواطف الأمة بدعـوى أنها مـنزلة

خالدة(٨).
وعند نشر ذلك هبت مجموعة من أعضاء هيئة كبار العلماء وكتبوا برقية إلى
ـقال شيخ الأزهـر وقـتـذاك الشـيخ أبـو الفـضل الجـيـزاوى استـنـكـروا فيـهـا ما ورد بـا
ـرسـلـ - من وجـهـة من عـبـارات تـمس كـرامـة الـديـن وانـتـهك بـهـا حـرمـة الأنـبـيـاء ا
ـقـال نـظـر هــؤلاء الأعـضـاء- هـذا بــالإضـافـة إلى اســتـنـكــارهم أيـضـا وصف كــاتب ا

للدين بأنه تقاليد اجتماعية عتيقة تُقيد الفكر والعواطف.
ونـعـتـوا فى هـذه البـرقـيـة أمـثـال ذلك الكـاتب بـأنـهم جـراثـيم مـباد سـوفـيـتـية -
عـلى حد تـعبـيرهم فى الـبرقـية-  غـير مـنظـمة يـؤسسـونها فـى مصر(٩) مـستـنفرين
ا سـيـتـرتب على نـشـر مثل فـيـهـا شيخ الأزهـر بـقولـهم: (بـأن فـضيـلـته أعلم الـنـاس 
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هـذه الأفـكـار فـى مصـر مـن مـساو اجـتـمـاعـيـة تـؤدى بلا شـك إلى عـدم الاسـتـقرار
ـشـاعـر والأحـاســيس الـديـنـيـة -إذا لم فى الـبلاد) وبـعـد اســتـخـدام عـبـارات تُـثــيـر ا
ـلك فــؤاد مـذكـرين تـخــمـد مـثل تــلك الأصـوات- وطـالــبـوه بـضـرورة رفـع الأمـر إلى ا

لك هو الحارس الوحيد للدين الإسلامى الآن سنة ١٩٢٢م. الشيخ بأن ا
وعند وصـول هذه البـرقية بـشكل رسمى إلى الـشيخ الجيـزاوى أرسل هو الآخر
لك باسم المجـلس الأعلى للأزهر بـصفته رئـيسه وعرض برقـية إلى رئيس ديـوان ا
لك ضرورة الإسراع الأمر كمـا ورد ببرقية أعضـاء هيئة كبار الـعلماء طالـبًا ديوان ا
ــلـك أحــمـد فــؤاد; لأن الأمــر جــد خــطــيــر ويُــهــدد مــلــكـه وهـو بــعــرض الأمــر عــلى ا
الحـارس الأمـ والـوحـيد لـلـدين واثـقـ أنه سـيتـصـرف فـيه بـحـكمـته الـتى نـعـهـدها

فيه(١٠).
٢- قـضـيـة كـتـاب فى الـشـعـر الجـاهـلى لـ "طـه حسـ "١٩٢٦ حـيـث كثـر الـلـغط
حول هذا الـكتاب وقيل وقتها إن مؤلـفه تعمد فيه إهانة الدين الإسلامى والخروج
صريـة واعتبـرت هيئة " يُعلم الإلحـاد فى الجامعـة ا عليه وإن صـاحبه "طه حسـ
ـوضـوع تــشـكـيك وطـعن فى الــدين الإسلامى فـعـلى أثـر كـبـار الـعـلــمـاء تـنـاول هـذا ا
ؤلف نـشـر ذلك الكـتـاب تقـدمت الـهيـئـة إلى النـيـابة الـعـمومـيـة بطـلب الـتحـقـيق مع ا
فى هـذا الأمـر الخـطـير وبـالـفـعل  الـتـحقـيق من قـبل الـنـائب الـعام مـحـمـد طـاهر
نـور فأسـفـر الـتـحـقيـق عن تبـرئـة الـدكـتـور طه حسـ من اتـهـام هـيـئـة كبـار الـعـلـماء

له(١١).
نعقدة فى ١٦ مايو ١٩٢٦م وضـوع على مجلس الجامعة بجـلسته ا ثم عرض ا
ـقدمة من حضرات علـماء الأزهر الشريف يطـلبون فيها ناسبـة العريضة ا وذلك 
مـــصــادرة هـــذا الــكــتـــاب وإبــعـــاد الــدكـــتــور طـه حــســ مـن الجــامـــعــة وإحـــالــته إلى

المحاكمة فأصدر مجلس الجامعة القرار الآتى:
ـدير تـسـويـة مـسألـة الـدكـتور طه ـصـريـة يُكـل  لسـعـادة ا "إن مـجـلس الجـامـعة ا
بـاد الأسـاسـية لـلـتـعـليم حـسـ مع الـسـلـطات المخـتـصـة علـى أن يُراعى فى ذلـك ا
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الجامعى والشرف العلمى لهيئة موظفى التدريس بالجامعة"(١٢).
ـعــارف خـطـاب الـدكــتـور طه حـسـ وبـعـد ذلـك رفع مـديـر الجـامــعـة إلى وزيـر ا
ذكور تحـت تصرُّف الجـامعة الـذى يُبـلغه فيـه أنه يضع النـسخ البـاقية من الـكتـاب ا
عارف أن يكون فى هذا الترضية الكافية(١٣) ورغم انتهاء تلك ورجا حضرة وزير ا
القضـية إلا أنها ظلت لها آثار على حرية الفكر والتعبير عن الرأى يتضح ذلك من
خلال رسالـة أرسلهـا مصـطفى عـبد الـرازق إلى طه حسـ فى أغسـطس من نفس
العام يـذكر فيها أن عبد الخالق ثروت كان يوحى إلى مجلة " السياسة" أن لا تنشُر
لـ طه حسـ  شيئًـا هذا بالإضـافة إلى أنه كان يـوحى إليه ألا يكـتب فى الصحف
أى أنـك تــتــوقف عن الــكــتــابــة فــتــرة بـعــبــارة أخــرى بل أكــثــر مـن هـذا ذكــر صــاحب
الـرسـالــة أنه قـد وصل إلـيـه أنه قـد حـشــد وفـداً من الـشـيـخ بـخـيت والــشـيخ قـراعـة
وأضـرابـهمـا وطـلـبوا من عـدلى يـكن رئـيس وزراء مصـر وقـتذاك(١٤) أن يُـحـدد لهم
ـقابلة شيخ الجامع الأزهر وحده وسمعنا موعداً يلـقاهم فيه فأبلغهم أنه مستعد 
أنه قال للـشيخ إننا الآن فى حـكومة دسـتورية تسـيرها قـوان ولا تُملى عـليها إرادة

الشيوخ.
واستطـرد الشـيخ مصطـفى عبـد الرازق فى رسـالته إلى طه حسـ مُخـبرًا إياه
أن جـريــدة كـوكب الــشـرق بـقــيت وحـدهــا تُـبـدى وتُــعـيـد فـى الـرد عـلـى الـكـتــاب بـقـلم

مصطفى صادق الرافعى فهل حدثت بعدنا تطورات أخرى.
ولـست أرى بـأسا بـأن تـستـريح من الـكـتابـة إلى الجـرائـد فى الأيام الآتـيـة عملا

شورة عبد الخالق ثروت(١٥).
٣- بعد عـدة سنوات أثيرت قـضية رواية (سـان جوان للكاتب الإنجـليزى برنارد
شو) والتى كـان يدرسها طـلاب الفرقة الـثالثـة بكلـية الآداب قسم الـلغة الإنجـليزية
والقـصـة تكـمن فى أن الـعديـد من طـلـبة كـليـة الآداب الـتى تـدرس فيـها تـلك الـرواية
أرسلوا تـلغرافـا إلى أحد الجرائـد السيـارة يُطالـبون فيه بـعدم تدريس تـلك الرواية;
ـا حـيث إن بـهـا طـعـنًـا لــلـرسـول عـلـيه الـصلاة والـسلام وتـعـالـيم الـدين الإسلامى 
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سلـم بدعـوى حرية العـلم والفكر(١٦). فـما كان من يُعد تحـديًا للإسلام ولشـعور ا
الجريدة إلا أن اتصـلت بعمـيد الكلـية وسألـته عما تـضمنه هذا الـتلغـراف فاعترف
بـصـحـة مـا ورد فـيه مـسـتـطـرداً أنه قـد أبـلغ بـهـذه الـشـكـوى وأن الـكـلـيـة تدرس آداب
الـلـغــة الإنجـلـيـزيــة ولـيس الـديـن الإسلامى من الـضـعـف الـذى لا يـحـتــمل مـثل هـذه

العبارات(١٧).
أما عن مـوقف هـيئـة كبـار الـعلـمـاء  فقـد تمـثل فى الـبرقـيـة التى أرسـلـها الـشيخ
ـراغى شيخ الجـامع الأزهر ورئـيس هيـئة كـبار الـعلـماء وقـتذاك مـحمـد مصـطفى ا
إلى رئيـس مجـلس الـوزراء مـحمـد مـحمـود بـاشـا يُخـبـره أنه قـد وصلـته بـرقـيات من
ـصــريـة يـحـتـجـون عــلى مـا تـتـضـمـنـه بـعض الـكـتب الـتى عـديـد من طــلـبـة الجـامـعـة ا
يـدرسونـها فى قـسم اللـغة الإنجـليـزية بـكلـية الآداب هذا بـالإضافـة إلى العـديد من
ــعـــاهــد الأزهــريــة الـــرســائل الـــتى وصــلـــته من عــلـــمــاء الأزهــر وطـلاب الــكــلـــيــات وا
يسـتـنكـرون فـيهـا هـذا الأمر واسـتطـرد شـيخ الأزهر فـى برقـيـته هذه  مـسـتنـكرًا رد
شـار إليه من قبل صـرى ا عـميـد الكلـية الـدكتور طه حـس علـى مندوب جـريدة ا
راجـيًا مـن رئيس الـوزراء النـظر فـى هذا الأمـر; لأنه له أثر غـيـر محـمود فى نـفوس
الـطـلـبــة مـتـمـنـيًـا اتـخـاذ مــا يـلـزم نـحـو مـنع مـثل هــذه الـكـتب أن تـدرس فى الجـامـعـة

صرية ودور العلم فى مصر على اعتبار أن دينها الرسمى هو الإسلام(١٨). ا
وكان رد رئـيس مجـلس الوزراء: إنه قـد  جمع هـذا الكـتاب وسـيُعاد إلى وزارة
ـعـارف الـعـمـومـيـة ويـدرس غـيـره من الـكـتب الـتى تُـحـقق نـفس الـغرض مـن دراسة ا
ذكـورة بأن آداب الـلغـة الإنجلـيزيـة. هذا بـالإضافـة إلى أنه نـبه على عـميـد الكـليـة ا
مثل هـذه الكتب لا يصح بأى حال من الأحوال أن تُـدرس فى كلية الآداب بالجامعة
ـعـارف ـصـريـة بل أكـثـر من ذلك ذكـر رئــيس الـوزراء فى رده أنه قـد أخـبـر وزيـر ا ا
الدكتـور محمد حس هيكل بأن جميع الكتب التى قد تطعن على الدين الإسلامى

دارس التى تحت إشراف الوزارة يجب أن تُستبعد فى الحال(١٩). فى ا
ـا يـكـون موقف مـحـمـد مـحـمـود هـذا كان مـن ورائه موقـف حزبـى; حيث إن ور
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ـيـوله ـصــريـة كـان مــعـروفــا  الــدكـتــور طه حـســ عـمـيــد كـلــيـة الآداب بـالجــامـعــة ا
ـراغـى مـيــوله نــحـو الأحــرار الــدسـتــوريــ وعـلى الــوفـديــة ومــعـروف عن الــشــيخ ا
. عارف كانا من حزب الأحرار الدستوري اعتبار أن كلاً من رئيس الوزراء ووزير ا
وفى الحـقـيـقـة هـذه الـقـضـيـة قـد أثـارت الـكـثـير مـن ردود الـفعـل عـلى صـفـحات
ـفكرين اللـبرالي ومجلات الشـهور الأولى من سنـة ١٩٣٩م حيث اعتبـرها بعض ا
من أمـثـال طه حــسـ عـبـاس مــحـمـود الــعـقـاد وتـوفــيق الحـكـيم شــكلاً من أشـكـال
صادرة الفـكرية وتدخلاً من هيئـة كبار العلمـاء لكبت الحرية الفـكرية فى التأليف ا
والـقـراءة واعتـبرهـا البـعض الآخر شـكلاً من أشـكال الـطعن عـلى الدين الإسلامى

رحلة العمرية الدقيقة. وغرس الشكوك فى نفوس الطلاب(٢٠) خلال تلك ا
٤- بــعـد ذلك بــعــدة ســنـوات ظــهــرت قـضــيــة تُــمـثل فــيــهــا مـحــنــة الـفــكــر وروعـة
انـتـصـاره وهى الـقـضــيـة الـتى اتـهم فـيـهـا أحـد خـريــجى الأزهـر وعـلـمـائه من الـذين
ـفكر الإسلامى الـذى يعرفه ـية وهـو خالد مـحمد خـالد ذلك ا يـحمـلون شهـادة العا
ـسـلـمـ والـقضـيـة أنه قـد أصـدر كـتـابه الـذى يـحـمل اسم: "من هـنـا نـبدأ" مـعـظم ا
وبـالرغم من أن هـذا الكـتـاب لم يتـعرض للأمـور الديـنـية بـالشـكل الذى أشـارت إليه
شـاكل المجتمع إلا أن الـهيئـة لم يعـجبها هـيئة كـبار العـلماء; حـيث إنه كان يتـعرض 
ـؤلف فى عرضه للأحـداث فمـا كان مـنـها إلا اتـهامه بـالكـفر الأسـلوب الـذى اتبـعه ا
والزندقـة وإنه من خلال ما جاء فى الـكتاب يدعـو إلى الأفكار الشـيوعية(٢١) حيث
إن هـــيـــئــة كـــبـــار الـــعــلـــمـــاء ذكـــرت أن الــكـــتـــاب به هـــجـــوم عــلـى رجــال الـــدين وعـــلى
(٢٢) ولـكن المحـكـمـة الـتى عـرض الـرأسـمـالـيـة وهـذه سـمـة الـشـيـوعـيـة والـشـيـوعـيـ
عليـها الاتهام الخاص بضرورة مصادرة الكتاب رأت أنه لا توجد به ما تدعيه هيئة

ا اتهم به. كبار العلماء فأفرجت عن الكتاب وبر صاحبه 
وبـعــد صـدور الحــكم بـالإفــراج عن الـكــتـاب ظــهـرت الـطــبـعــة الـثــانـيـة مــنه وقـد
أضـاف صاحب الـكتاب فى هـذه الطـبعة مـقدمـة طويلـة ضمـنها تـاريخ هذا الـكتاب
والـظـروف الـتى أحـاطت به مـنـذ الـيـوم الأول الـذى حاول طـبـعه فـيه وكـان ذلك فى
ـطبوعات بوزارة الداخلية أثـناء وزارة إبراهيم عبد الهادى سنة ١٩٥٠م ظل رقابة ا
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حــتى صـدرت الــطـبــعـة الجــديـدة بـعــد الحـكـم الـذى رفـضـت فـيه المحــكـمــة مـصـادرة
ـؤلفه وأطلق فـكر شهـادة تقـدير  الكـتاب مـتضـمنة حـيثـيات الحـكم التى اعتـبرهـا ا

عليها اسم: «إحدى وثائق الحرية والرقى»(٢٣).
ورغم صـدور هــذا الحـكم فــإنه قـد أُشــيع فى الأوســاط الـديـنــيـة والــثـقــافـيـة أن
هـيئة كـبار العـلماء ستـعقد اجـتماعًـا تُحاكم فـيه صاحب هذا الـكتاب مـحاكمـة دينية
ية(٢٤) كما فعلت مع على عبد الرازق سنة ١٩٢٥م تمهيدا لتجريده من شهادة العا
بل أكثر من ذلك أرسـلت الهيئة خطابًا لرئيس الوزراء آنذاك حس سرى مطالب

فيه بحماية الأخلاق من مثل هذا الكتاب(٢٥).
وكــان لخـالـد مـحـمـد خـالـد صـاحـب كـتـاب «من هـنـا نـبـدأ» تــعـلـيـقًـا عـلى خـطـاب
ــوجه إلى رئــيس الــوزراء وهــو أن ذلك الخــطــاب مــا هــو إلا مــحـاولــة من الــهــيــئــة ا
ــهــمــتــهــا وواجــبـــهــا بــعــد أن بــدأت تــفــقــد الــهــيــئــة لإثـــبــات وجــودهــا وأنــهــا تــقـــوم 

مصداقيتها(٢٦).
وبعـد تـنـاول بعض من الـقـضـايا الـفـكـرية الـتى شـغلـت الرأى الـعـام والخاص فى
سـتويـات والتى تـدخلت هـيئـة كـبار الـعلـماء تـدخلاً سافـرًا فيـها مصـر على كـافـة ا
ـعــركـة الــكـتــاب "الإسلام وأصـول الحــكم" كـنــمـوذج تــمـثــلت فـيه كل بــقى أن نـعــرض 
الـتــيـارات الـتى أثــرت وتـأثـرت بــحـريـة الــفـكـر والــتـعـبــيـر عن الـرأى من نــاحـيـة ومن
تمثل فى سلطة القصر وعلاقتها ناحية أخرى التيار الدينى ثم التيار السياسى ا
بــهـيـئـة كــبـار الـعـلــمـاء بـالأزهــر هـذا بـالإضـافــة إلى الـصـراع الحــزبى وأثـره فى تـلك

الحقبة اللبرالية.
معركة كتاب "الإسلام وأصول الحكم" لـ على عبد الرازق:

ـعــركــة الـفــكــريـة الحــامــيـة رغم مــرور مــا يـربــو عــلى تـســعــ عــامًـا عــلى هــذه ا
ـعـركة ـعـارك; هـذه ا الـوطـيس إلا أنـهـا لا تـزال يـتـوقف عـنـدهـا فـرسـان مـثل هـذه ا

بدأت منذ بدأ ظهور هذا الكتاب إلى النور فى أبريل ١٩٢٥.
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عـركة تتمثل فى: صاحب الكتاب الشيخ على عبد الرازق هيئة كبار وأطراف ا
العلمـاء الصحافة عبـد العزيز فهمى والحـكومة مُتمثـلة فى رئيس مجلس الوزراء

لك أحمد فؤاد بإيعاز من حسن نشأت. ثم ا
الطرف الأول:

وهــو الـشــيخ عــلى عـبــد الــرازق مـؤلـف الـكــتـاب وكــان يــشـغـل مـنــصب الــقـاضى
عـركـة التـى شغـلت الـصحـافـة والرأى نـصـورة الـشرعـيـة وقت ا ـحكـمـة ا الـشـرعى 

صرى طوال شهور صيف ١٩٢٥م.  صرى وغير ا العام ا
ــيـة  من الأزهـر ولـد عــلى عـبــد الـرازق سـنـة ١٨٨٨م  وحــصل عـلى درجــة الـعـا
سـنـة ١٩١٢م تلك الـشـهـادة الـتى سحـبت مـنه طـبـقًا لـقـرار هـيـئة كـبـار الـعلـمـاء سـنة
لك فؤاد سنة ١٩٢٥م على أثـر إصدار كتاب "الإسلام وأصـول الحكم" وبعد وفـاة ا
راغى مشيخة الأزهر للمرة الثانية وبعد وفاة ١٩٣٦م ومع تولى الشـيخ مصطفى ا
ـعركـة ضـد على الـشـيخ بـخيت أحـد مـشايـخ هيـئـة كبـار الـعلـمـاء والـذى حمل لـواء ا
راغى بالـتماس يطلب فيه إعادته عبد الـرازق تقدم الأخير إلى الشـيخ مصطفى ا
لـلـعـمل كـقـاضٍ شـرعى ورد اعـتـبـاره فمـا كـان مـن شيـخ الأزهـر إلا أن عـرض الأمر
ـادة ١٠١ من قــانـون الأزهـر عـلى الـهــيـئـة مـوضــحًـا رأى إسـمــاعـيل صـدقى(٢٧) فى ا
ـلك فؤاد وبالـفعل رد لـعلى عبـد الرازق اعـتباره. ومن والـتى فسـرت تبعًـا لرغـبات ا
ثم فإنـه لا يُمـكن أن نـتـناول مـا حـدث لـعـلى عبـد الـرازق بـعيـدًا عن الـزخم الـثـقافى
ـلك أحـمد ـنـصـرم حـتى وفـاة ا والـفـكـرى فى مـصـر ابـتـداء من عـشريـنـيـات الـقـرن ا
فــؤاد والـظــروف الــســيــاســيـة الــتى كــانت تُــحــيط بــإصــدار كــتـاب "الإسـلام وأصـول

الحكم".
ويؤكد ذلك اخـتيار الـشيخ على عـبد الرازق فـيما بـعد وزيرًا للأوقاف فى وزارة
إبــراهـيم عــبـد الــهـادى الأولـى من  ٢٧ ديـســمـبــر ١٩٤٨م إلى ٢٥ يـولــيـة ١٩٤٩م(٢٨)
وكــانت له علاقــات وطـيــدة بــحـزب الأحــرار الـدســتـوريــ وتُـوفـى فى ٢٣ سـبــتـمــبـر

١٩٦٦م(٢٩).
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عركة: موقف الصحافة من ا

ـؤلف الكـتاب : قـسم مـؤيد  انـقسـمت الصـحافـة تجـاه هذا الـكتـاب إلى قسـم
ـا ورد فيه; حـيث تبـارت الأقلام مثل مـحمـد رشيـد رضا والخـضر وقـسم مـعارض 

حس والشيخ بخيت فى تناول كتاب على عبد الرازق بالنقد.
وفى الحقيـقة أنه قـد أُثيـرت على صفـحات الجـرائد منـذ أبريل ١٩٢٥م مـعركة
على جانب كـبير من الأهمية وبحق كانت مـعركة فكرية سياسـية  أدلت فيها هيئة
كبار العـلماء بدلوهـا تحقيقًـا لأغراض سياسيـة وشخصية هى قـضية الخلافة التى
أثـارهـا كتـاب الـشيخ عـلى عـبد الـرازق والذى حـمل اسم "الإسلام وأصـول الحكم"
ـتخصص فى وقد ترتب عـلى قرار الهيـئة فيها أزمـة وزارية معروفـة لدى معظم ا
ـعـاصـر كانت نـتـيـجـتـها فض الائـتلاف الـذى كـان بـ حـزبى الأحرار تاريـخ مصـر ا

الدستوري وحزب الاتحاد فى سبتمبر ١٩٢٥م(٣٠).
ـعــركـة الـفــكـريــة الـسـيــاسـيـة فى واقع أمــا عن الـكــتـاب الـذى دارت حــوله هـذه ا
الأمـر فـقد كـان كـتـاب (الإسلام وأصول الحـكم) لـلـشيـخ على عـبـد الـرازق  وسبب
ـعـركــة الـتى أُثــيـرت حـوله هـى مـوضـوع الــكـتـاب; حــيث تـنـاول نــظـام الخلافـة هــذه ا
الإسلامية فى الـفكر والأصـول الإسلامية ولـيس هناك غضـاضة فى منـاقشة مثل
ـشـكـلة تـكـمن فى الـتـوقـيت الذى أُثـيـرت فـيه; حـيث ظـهر إلى هـذه الـقـضـية ولـكن ا
حــيـز الــوجــود فى هـذه الآونــة بــعـد أن صــدر فى الــدولــة الـعــثــمـانــيــة قـرار فى أول
نوفمـبر عام ١٩٢٢م يقضى بإلغاء نظام السلطنة فى أنقرة مع الإبقاء على منصب
الخـلـيــفـة لـيــتـصــرف الـعـالم الإسـلامى فـيه إن شــاء أبـقـاه وإن شــاء ألـغـاه إلى أن
صـــدر قـــرار آخــــر يـــقـــضى بــــإلـــغـــاء الخـلافـــة إلـــغـــاء تــــامًـــا فى "تـــركــــيـــا" فى مـــارس

١٩٢٤م(٣١).
لـذا فإنه كـان هـناك مـلابسـات وظـروف سيـاسـية أحـاطت بـصـدور هذا الـكـتاب

لابسات متعلقة بأمرين: عركة وهذه الظروف وا وتلك ا
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الأمر الأول:

ـوضــوع الــكـتــاب حـيث تــنــاول الخلافـة والإمــامـة فـى الـفــكـر والــتـاريخ خــاص 
الإسلامى وخــلص هــذا الــكــتـاب إلى نــتــيــجـة مــؤداهــا أن نـظــام الخلافــة والإمــامـة
ـعتـمدة صـادر والأصـول الإسلاميـة ا غريب عن الإسلام كـدين ولا أسـاس له فى ا
سلم من كتاب اللَّـه وسنة رسوله وإجماع الأئمة(٣٢); وقـضية الخلافة هذه عنـد ا
ـناقـشـة والجدل ولـكن مـوضوع هـذا الـبحث لـيس عن الخلافـة  وأبسط تـستـحق ا
مـا يُقـال عمـا ورد فى الـكتـاب على لـسـان الشـيخ على عـبـد الرازق فى نـهايـة الأمر:

ناقشة الفكرية. هو تعبير عن وجهة نظر تحتمل الخطأ والصواب وتستحق ا
الأمر الثانى:

تـوقع فيه وهـو متـعـلق بتـوقيـت صدور هـذا الكـتـاب حيث صـدر فى وقت كـان ا
ــلك فــؤاد يــرنــو هــو عــقــد مــؤتــمـــر إسلامى لــبــحث مـــســألــة الخلافــة هــذه وكـــان ا
ـسلـمـ وهـيأ كل والعـديـد من زعـمـاء العـالم الإسلامى إلى تـولى مـنـصب خـليـفـة ا
ـنـصب. ومن ثم لم ينـظر لك فـؤاد لذلك ا من حـسن نـشأت وكـبار حـزب الاتحـاد ا
ى ولا جــهـــد ســيــاسى إلـى كــتــاب (الإسلام وأصـــول الحــكم) عـــلى أنه بــحـث أكــاد
لك ـا نظر إليه على أنه سهم موجه إلى ا سلم وإ يوضح فكـرة ترسخت لدى ا
فؤاد ومن وراءه من قـوى سياسية وقد يحمل هذا الرأى شيئًا من الصحة إلا أنه

ؤلفه. لا يجب أن يترتب عليه مصادرة الرأى والفكر 
وقد حدث أن اسـتغل هذا الكتاب أسوأ استـغلال سياسى وحاول أحمد شفيق
عـرض مـظـاهـر هـذا الاسـتـغلال عـلى صـفـحـات الجـرائـد والـصـحف لـكل طـرف من

عركة وكيف أن كلاً منهم أدلى بدلوه فيها(٣٣). أطراف هذه ا
وعـلى هذا فـإنه يُمـكن الـقول إن الفـترة مـن إبريل إلى سـبتـمبـر ١٩٢٥م شهدت
مـــعــركــة دارت حــول كـــتــاب (الإسلام وأصـــول الحــكم) لــلـــشــيخ عــلـى عــبــد الــرازق 
ـنـصــورة الـشـرعـيــة والـذى صـدر فى أبـريل ١٩٢٥م ـحـكــمـة ا الـقـاضى الــشـرعى 

واستنفدت ثلاث طبعات منه خلال عدة أسابيع من نشره.
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ـثـال والــتـدلـيل عـلى وسـنـورد هـنــا بـعض مـا ذكـرته هــذه الجـرائـد عـلى ســبـيل ا
ـعـركة قـبل قرار هـيئـة كـبار الـعلـمـاء لتـنبـيه الـرأى العـام والخاص فى مـصر شدة ا
عركة الفـكرية حيث انـقسم الرأى العام والـصحف إزاء الشيخ على لخطورة هـذه ا

عبد الرازق إلى عدة فرقاء:
الــفـريق الأول: كــان يــرى ضـرورة تجــر الــشـيخ; حــيث إنه قــد أثم - عــلى حـد
تـــعــبــيـــر هــذا الــفـــريق - عــنــد مـــنــاقــشـــته أمــرًا مـن أمــور الإسلام وهــو فـى مــوقــعه
الـشــرعى كـقــاض شـرعى وأصــحـاب هــذا الـرأى هم رجــال الـقــصـر وعــلى رأسـهم
حــسن نــشـأت الــذى قـال عــنه الإنجـلــيـز إنه هــو الـذى يُــديـر دفــة الأمـور فـى مـصـر
خلال عـامى ١٩٢٤ -١٩٢٥م(٣٤) ومن أنـصـار هــذا الـفـريق يـحـيى إبـراهـيم  رئـيس
حــزب الاتحـاد ورئــيس الـوزراء بــالـنــيـابــة  وهـذا الــفــريق كـان تــأثـيــره قـويًــا  حـيث
أوحى إلى هــيـئـة كــبـار الـعــلـمـاء بــالأزهـر بـضــرورة مـحـاكــمـة عـلى عــبـد الـرازق ومن

الطبيعى أن يحبذ معظم أعضاء هيئة  كبار العلماء بالأزهر هذه الفكرة.
أما الفـريق الثانى: فقد رأى أن ما ذكره الـشيخ على عبد الرازق - حتى ولو لم
يـتـفق فى بـعض جـزئـيـاته مع الـبـعض - هـو فى نـهـاية الأمـر تـعـبـيـر عن رأى وحـرية

فكر ومن أنصار هذا الفريق اللبراليون .
وهناك فريق ثالث أظهر نوعًا من الشماتة على الرغم من تأييده لرأى الفريق
(٣٥); وعـلى هذا فـإنه لابد من الثـانى والشـماتـة هنـا فى حزب الأحـرار الدسـتوري
عــرض بــعض مــا ذكـر عــلى صــفــحــات هـذه الــصــحف وتــلك الجــرائــد من مــؤيـدين
لك ـا ورد فى هـذا الـكتـاب إلا أنه يـجب الإشـارة هنـا إلى أن أنـصـار ا ومـعـارض 
فؤاد من الاتحاديـ حركوا هيـئة كبار الـعلماء بـالأزهر- والتى سبق أن أشـرنا إليها
ـؤلف الـشـيخ عـلى عـبـد الـرازق وبـالـفـعل قـررت الـهـيـئـة مـحـاكمـته من قـبل - ضـد ا
طـبــقــا لــقــانــون صــدر ســنــة ١٩١١م ولم يُــســتـعــمل(٣٦) وهــو قــانــون الجــامع الأزهــر
ــادة ١٠١من هــذا الــقــانــون والــذى عـرض عــلى الــصــادر فى ١٩١١م تــبــعًــا لــنص ا
مـجلس شـورى القوانـ خلال عامى ١٩١٠-١٩١١م(٣٧). وأبلـغت هيـئة كـبار الـعلـماء
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الــشـــيخ "عــلى عـــبــد الــرازق " هـــذا الأمــر وقــد وجـــهت له ســبـع تــهم يـــوم ٢٩ يــولــيــة
١٩٢٥م وقـد أبـلـغته أيـضًـا إنـهـا سـتـنـعـقـد فى صـورة هيـئـة تـأديـبـيـة لمحـاكـمـته يوم ٥
وجـهة إلـيه من قبلـهم إلا أن الشيخ أغسطس  أى بـعد أسـبوع من إبلاغه بالـتهم ا
قد  طلب منحه مهلة أسبوع حتى يُعد مذكرة يُدافع فيها عما أُبلغ به من التهم.
الاتـهـامــات الـتى وجـهت إلـى عـلى عـبــد الـرازق من قـبـل هـيـئــة كـبـار الــعـلـمـاء

بالأزهر: 

١- جـعـل الـشـريــعـة الإسـلامـيـة شــريـعــة روحـيــة مـحــضـة لا علاقــة لـهـا بــالحـكم
والتنفيذ فى أمور الدنيا.

ـنع من أن جهاد الـنبى (صلى الـلَّه عليه وسـلم) كان فى سبيل ٢- أن الدين لا 
. لك لا فى سبيل الدين  ولا لإبلاغ الدعوة إلى العا ا

٣- وأن نـــظــام الحـــكم فى عـــهــد الـــنــبـى (صــلى الـــله عـــلــيه وســـلم) كـــان مــوضع
غموض وإبهام  أو اضطراب ونقص  وموجب للحيرة .

٤- وأن مهمـة النبى (صـلى الله عليـه وسلم) كانت بلاغًا لـلشريـعة  مجردًا عن
الحكم والتنفيذ.

٥- إنـكــار إجـمــاع الـصــحـابــة عـلى وجــوب نـصب الإمــام  وعـلى أنه لابــد للأمـة
ن يقوم بأمرها فى الدين والدنيا.

٦- إنكار أن القضاء وظيفة شرعية.
٧- أن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده لا دينية(٣٨).

وفـى ١٢ أغـســطس ١٩٢٥م عــقــدت هــيـئــة كــبــار الـعــلــمــاء اجـتــمــاعًــا عـلـى شـكل
محكمـة تأديبـية لمحاكمـة الشيخ وفى الحـقيقة أنـها لم تكن مـحاكمة بـقدر ما كانت
إهـانــة لـلــرجل من نـاحــيـة ولــلـهـيــئـة من نــاحـيــة أخـرى ويــؤكـد ذلك أنه عــنـد دخـول
الشيخ عـلى عبد الرازق ألقى عليهم السلام فلم يسمع لتحيته ردًا أحسن منها ولا

اثلاً لها(٣٩).
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قرار هيئة كبار العلماء بخصوص الشيخ على عبد الرازق:

وكـان الـشـيخ عـلـى عـبد الـرازق قـد أعـد مـذكـرة دافع فـيـهـا عن مـوقـفه مـن هذه
التهم السبع(٤٠) إلا أن الهـيئة لم تلق بالاً إلى مذكرة الـشيخ  وأصدرت حكمها فى
الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر محتفظة بإبداء أسبابه فيما بعد وكان

الحكم كالآتى:
"حـكـمـنا نـحن شـيخ الجـامع الأزهـر بـإجـمـاع أربـعـة وعـشرين(٤١) مـعـنـا من هـيـئة
كـبــار الـعــلـمــاء بـإخـراج الــشـيخ عــلى عـبــد الـرازق - أحــد عـلــمـاء الأزهـر والــقـاضى
ـنصـورة الشـرعيـة  ومؤلف كـتاب (الإسلام وأصـول الحكم ) - ـحكـمة ا الـشرعى 

من زمرة العلماء"(٤٢).
وقـد اسـتـنـكـرت الجـريدة الـيـومـيـة سـنـة ١٩١١م هذه الجـزئـيـة الخـاصـة بـسحب
ـنطق ـية من صـاحبـها وطـرده من زمـرة العـلمـاء فذكـرت أنه ليس من ا شـهادة الـعا
ـيــة رهـنــا لأمـر هــيــئـة كــبـار عــلــمـاء الأزهــر حـيـث إنـهــا مـلك أن تــتـرك شــهـادة الــعــا

لصاحبها ولا يحق لأى هيئة سلبه إياها(٤٣).
ادة ١٠١ من قـانون الأزهـر لمحـاكمـة العـالم الذى والواقع أن الأصل فى وضـع ا
يرتكب خطأ فى السلوك وليست لمحاكمة صاحب الفكر ولا لمحاربة حرية الرأى.

عركة بعد إصدار الحكم على الشيخ على عبد الرازق: ا

ا يدعو لـلتعجب أن هيئة كبار العلـماء قد أرسلت صورة حكمها إلى مجلس و
الـوزراء دون الأسبـاب  فـكـان لابـد من طـلبـهـا إلا أنـها قـد تـأخـرت فى إرسـال هذه
صرى  فهـناك من أول هذا التأخير بشىء من الأسباب  فـأثار ذلك الرأى العام ا
الــسـخــريـة فــذكـروا أن الــكـتــاب يــقع فى مـائــة  صـفــحــة  وأن هـيــئـة كــبـار الــعـلــمـاء
ًا فـلو أنهم تـقاسـموا الكـتاب فيـما بـينهم لخص كل أصـدرت الحكم بـإجماع ٢٤ عـا
مــنـهم أربـع صـفــحـات تــقــرأ وتـبــحث وتُــمــحص فى ســاعـة أو ســاعــات إذا كـانــوا قـد
فـروض شـرعًا وعـقلاً أنهم لم يـحكـموا إلا أصـدروا الحـكم قبل قـراءته. ما بـالك وا
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بــعـد أن قــرأوه ووجـهــوا تـهــمـهم إلى الــشـيـخ إذن فـإن الـتــأخـيــر فى إرســال الأسـبـاب
ونــشــرهــا عــلى الــرأى الـعــام مــا هــو إلا أن هـذه الــهــيــئـة قــد رأت أنــهــا أخــطـأت فى

حكمها(٤٤) وغير ذلك من التأويلات التى جرت على ألسنة الناس وقت ذاك . 
والـواقع أن الـهـيـئـة قـد أرسـلت الأسـبـاب فى ٢ سـبـتـمـبـر إلى سـكـرتـاريـة مجـلس
الوزراء وبـالـتـالى أرسـلت الـسـكـرتـارية صـورة الحـكم بـالإضـافـة إلى الأسـبـاب التى
أرسلتهـا هيئة كبـار العلماء إلى وزيـر الحقانية وقـتذاك عبد العـزيز فهمى وأرسلت
إليه خطـابًا تُبلـغه فيه صورة الحكم الـصادر على الشـيخ على عبد الـرازق من هيئة
كــبـــار الــعــلــمــاء بــتــاريـخ ١٢ أغــســطس ١٩٢٥م بــســبـب مــا جــاء فى كــتــاب (الإسلام
وأصـول الحكم ) قـائلـة : "نرجـو من معـاليـكم التـكرم بـاتخـاذ ما يلـزم من الإجراءات

لتنفيذه طبقا للمادة ١٠١من قانون الأزهر"(٤٥).
وتجــدرُ الإشــارة هــنــا إلى أن الحــكـم وأســبــابه يــقع فى ١٤ صــفــحــة من الــقــطع

الكبير.
ـا فــيه من شُـبـهــة الـبـطلان فـلـمــا وجـد عـبــد الـعـزيــز فـهـمى أن تــنـفـيــذ الحـكم 
ادة ١٠١من قانون الجـامع الأزهر الصادر سـنة ١٩١١م تتعلق وعدمه  خـاصة أن ا
ـا يبديه العالم من آراء ا يرتـكبه العالم من سلـوك يش الأزهر لم تكن مـتعلقة 
أو تصريح بـفكر مع حتى ولو كان يحتمل فيه الخطأ فإن عبد العزيز فهمى قد
رأى أنه من الضـرورى الاستنارة برأى كبار رجال القانون  فأحال الحكم إلى لجنة
قـلم القـضايـا بوزارة الحـقانـية  حـتى إذا رأت أن الحكم صـدر عن هيـئة مـختـصة 
وأنه لا مانع فى الدسـتور من تنفيذ هـذا الحكم  اتخذ الرجل ما يقـتضيه الضمير
والـواجـب والـدسـتور وأمـا إذا كـان الحـكـم قـد صدر عـن هـيـئه مـدرسـيـة - كـمـا كان
ــنع من يــشــاع وقت ذاك - وأنـهــا غــيـر مــخــتـصــة خــاصـة وأن دســتــور ١٩٢٣م مـا 

تنفيذ هذا الحكم  ومن ثم اعتبر هذا الحكم باطلاً غير واجب التنفيذ.
ـــشــار إلــيه إلى لجـــنــة قــلم الـــقــضــايـــا بــالإضــافــة إلى لــذا فــقـــد أرسل الحــكم ا
الأسباب ومـذكرة الدفاع الـتى كان قد أعدهـا الشيخ على عـبد الرازق وأثبتت فى



مجلة مصر الحديثة ٢٠٢

مـحــضـر هـيــئـة كــبـار الــعـلـمــاء يـوم مــثـول الــشـيخ أمــامـهـا فـى ١٢ أغـسـطس ١٩٢٥م
وأضـاف عبد الـعزيـز فهـمى إليهـا عدة اسـتفـسارات طـلب من اللجـنة بـحثـها وطلب

منها أن يكون رأيها مبنيًا على إجابة هذه الاستفسارات وهى:
ـادة ١١٠ من قـانون الأزهر الـصادر فـى سنة أولا: هل نص الفـقرة الأولى من ا
١٩١١ يقصر اخـتصاص هيـئة كبار العـلماء على الأفـعال الشائنـة التى تمس كرامة
ة الخطأ فى الـرأى من حيث ما نُسب وسمعـة العالم  أو هـو نص عام يشمل جـر

إلى الرأى الشيخ على عبد الرازق ووقعت المحاكمة فيه.
ـة الخطأ ة الـفعل الـشائن وجر ـذكور عـامًا يشـمل جر ثانيـا: إن كان النص ا
ادتـ ١٤ و ١٦٧ و غـيرهـما من أحـكام فى الـرأى مـعًا فـهل أحكـام الـدستـور فى ا
ة الخطأ فى الرأى ? ذكورة من جهة جر الدستور لا تأثير لها فى حكم الفقرة ا
تـ معًا ادة ١٠١ عـامًا يـشمل الجـر ذكـورة من ا ثـالثـا: إن كان نص الـفقـرة ا
وكانت نـصوص الـدسـتور لا تـأثيـر لهـا فيـما يـتعـلق بإخـراج العـالم من زمرة الـعلـماء
فلا  تأثير لـها أيضًا فى العقـوبة والتبعات التى تـترتب على حكم هيئـة كبار العلماء
من طــرد الــعــالم من وظـــيــفــته  وقــطع مــرتــبه  وحـــرمــانه من الــدخــول فى خــدمــة

حكومية(٤٦).
قـالة التى أوردتها جريدة السياسـة  والتى أورد بعضًا منها أحمد ومن قراءة ا
تـضمنة لأسـئلة عبد الـعزيز فهمى  يُـمكن أن نُحلل مـوقف الأخير تحليلاً شفيق وا

قد لا يُجانب بعضه الخطأ  ويُمكن إجمال هذا التحليل فى عدة نقاط  هى:
١- إن عـبـد الــعـزيـز فــهـمى كـان يُــحـاول من خلال هــذه الأسـئـلــة الـتــشـكـيك فى
اخـتـصـاص هـيـئة كـبـار الـعـلـمـاء بـالأزهـر وأنـهـا فـقط من حـقـهـا إدانة الـرجل ولـيس

ية منه. إصدار حكم ضده بإخراجه من زمرة العلماء وسحب شهادة العا
٢- كـذلـك يُـحــاول الاســتــنـاد إلـى نـصــوص دســتـور ١٩٢٣م لــعــله يــجــد فـيــهــا مـا
ــادة ١٠١ المحـاكم بـهـا يــدحض ذلك الحـكم ويُـبــطـله  أو يُـبـطـل الـفـقـرة الأولى من ا
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الشيخ على عبد الرازق.
٣- يُـحاول عـبد الـعزيز فـهمى من خلال أسـئلـته التـأكيد عـلى أن ما ورد بـكتاب
(الإسلام وأصـول الحـكم ) عـلى لسـان مـؤلفه مـا هـو إلا خطـأ فى الـرأى أو أنه قد
ادة ١٠١ جانـبه الصواب فـى بعضـها ومن ثـم يكون الـبحث فـى الفقـرة الأولى من ا

عما يعاقب على الخطأ فى الرأى .
ـا يـرتـكب الـعالـم من أفعـال لـهـا صـلة ـادة ١٠١ مـتـعـلـقة  ٤- الـتـأكـيـد على أن ا
ا أبداه بالسـلوك الشخصى له  وتُش هيئة كبـار العلماء والأزهر. هذا بالإضافة 
عـبـد الـعـزيـز فـهـمى عن تـأثـيـر نـصـوص دسـتـور ١٩٢٣م  علـى ما يـتـرتب عـلى حـكم

هيئة كبار العلماء من عزل الشيخ من وظيفته وقطع مرتبه.... الخ.
٥- إن عبد الـعزيـز فهمى فى كـل ما سبق من اسـتنـتاجات وآراء كـان يبحث عن
مخرج قـانونى ليُمكنه من الوقوف بجـانب الشيخ على عبد الرازق  على الرغم من

اعتراف الأول بأنه لم يكن قد رأى على عبد الرازق من قبل(٤٧).
وهـنا نـتسـاءل : هل موقف عـبد العـزيز فـهمى هـذا من قضـية الـشيخ عـلى عبد

الرازق
ـة بآل عبـد الرازق  منـذ عهد بـعيد? هو موقف شـخصى نتـيجة علاقـته القد

أم أنه موقف شخصية لبرالية تؤمن بحرية الفكر والتعبير عن الرأى?!
ـا ذكره عبد الـعزيز فهمى من وفى تقديـرنا أنهما الـسببان مـعُا فعلى الرغم 
عـدم معـرفته الـشخـصيـة للـشـيخ على عـبد الـرازق  فإن الإشـارة إلى أن "على عـبد
الـرازق " هـو ابن حـسن عـبـد الــرازق قـطب حـزب الأمـة  ووكـيل هـذا الحـزب الـذى
يُـعد حـزب الأحرار الـدستـوري امتـدادا له. وأفراد عـائلـة عبـد الرازق أغـلبهم رواد
للفـكر الحديث فى أواخر القـرن التاسع عشر والنـصف الأول من القرن العشرين
وتـرجع صلـة عبـد العزيـز فهـمى بهم إلى مـا قبل إنـشاء حزب الأحـرار الدسـتوري

حـيث كـان يـتـردد كـثـيـراً عـلى بـيـتـهم; لـذا فـإنه من الـطـبـيـعى - وعـبـد الـعـزيـز فـهـمى
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يشغـل منصب وزير الحقانية وقت حـدوث معركة كتاب (الإسلام وأصول الحكم )-
 أن يــكـون له مـوقـف من قـرار هـيــئـة كـبــار الـعـلــمـاء ضـد مــؤلف هـذا الـكــتـاب  عـلى
باشر فكان اعتبـار أنه يعمل فى وزارة الحقانـية  وعبد العزيـز فهمى هو رئيـسه ا
لـزامًا عـلى الأخـير أن يـبحث عن مـخرج قـانونـى يُسـاعد به الـشيخ  ويـرد جزءًا من
ـأزق الـذى كـان صـداقـتـه لـهـذه الأسـرة من نــاحـيـة  ومن نـاحــيـة أخـرى يـخــرج من ا
يتنـافى تنافيًا دستوريًـا مع حرية الرأى والفكـر التى أقرها دستور ١٩٢٣م; حيث إن
ن يؤمـنون بـالفكـر اللـبرالى  وبـالتـالى فإن أصـحاب هذا عـبد العـزيز فـهمى كـان 
ثـول على عبـد الرازق أمام هـيئة كبـار العلـماء قبل إصدار الفكـر هم الذين نددوا 
الحـكـم من جـانــبـهـا ومـن هـؤلاء عـبــاس مـحــمـود الــعـقـاد حــيث كـتـب فى الـســيـاسـة
ضمـار وذكر أنه قد قرأ الـكتاب وما وجد بـه ما يستحق مساهـمًا بقلـمه فى هذا ا
ــثـارة حــوله خـاصــة مـا قــيل بـضــرورة مـحــاكـمــة الـشــيخ أمـام هــيـئـة هــذه الـضــجـة ا
تأديـبية... واستطـرد الرجل فى قوله بأنه يـرى أن الخلافة ليست أصلاً من أصول
الإسلام واستـند فى ذلك إلى بعض الأحاديث الـنبوية وأقاويل بـعض الفقهاء ومن
ثم كــان الخــطــأ والــصــواب فـى الــرأى واردًا ومن الجــائــز أن تــكــون هــنــاك مــعــركــة
فكـريـة يسـل كل فريق سـيـفه لهـا بـالحـجة والـبـرهان ويـضـيف العـقـاد قائلاً : إنه لا
ـا يُدافع عن يُـدافع عن عـلى عـبد الـرازق لـشـخـصه ولا عن مذهـبه الـسـيـاسى وإ
حــريــة الــرأى والــتــعـــبــيــر وإنه لم يــر (عــلى عــبــد الــرازق ) مـن قــبل ولــو قــابــله فى
الـطـريق لا يـسـتـطــيع الـتـعـرف عـلـيه لــكـنه فـقط يـذكـر بــأنه قـد مـضى الـوقت الـذى
يتصـدى فيه جمـاعة من النـاس بأى صفة من الـصفات لإكـراه  الأفكار والآراء على

النزول عند من تتبعه أو من هو من أنصارها(٤٨).
ولـيس غريـبًـا أن يكـون موقف عـبـد العـزيز فـهـمى هو مـوقف لـبرالى حـيث ذكر
هو الآخر أنه أحـضر الكتاب وقرأه بعد إصدار الهيـئة لحكمها فلم يجد أدنى فكرة
يـؤاخذ عـليـها مـؤلفه(٤٩); ومن ثم كان تحـويل الحكم بـحيـثيـاته ومذكـرة الشـيخ على
عــبـــد الــرازق واســتـــفــســارات وزيــر الحـــقــانــيـــة إلى لجــنــة قـــسم الــقـــضــايــا بــوزارة

الحقانية.
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الأزمة الوزارية التى ترتبت على قرار هيئة كبار العلماء: 

ولابـد مـن الإشـارة هـنـا فى عــجـالـة إلى الأزمـة الــوزاريـة الـتى تــرتـبت عـلى هـذه
عركـة والذى كان نتـيجتهـا فض الائتلاف ب كل من حزبى الأحـرار الدستوري ا

والاتحاد وأطراف تلك الأزمة تتمثل فى:
الطرف الأول:

ـعــركـة والـذى عُـهـد إلـيه هــو عـبـد الـعـزيـز فــهـمى بـاشـا وزيـر الحــقـانـيـة وقت ا
بتنفـيذ قرار هـيئة كبـار العلـماء بالأزهر عـلى اعتبـار أن على عبـد الرازق يعمل فى

وزارته; لذا فإنه يُعد الطرف الرئيسى فيها. 
الطرف الثانى:

وهــو يــحـيى إبــراهــيم رئـيس حــزب الاتحــاد ورئـيس الــوزراء بــالـنــيـابــة  ووزيـر
الية. ا

اجتماع يوم ٥ سبتمبر وما ترتب عليه:

عركـة  حيث تعـقدت الأمور كان يوم الـسبت ٥ سبـتمبـر هو الفـيصل فى هـذه ا
ـا يـتـوقع أحـد ذلك أنه أثـناء اجـتـمـاع مـجـلس الوزراء بـالإسـكـنـدريـة سأل بـأسـرع 
يحيى إبـراهيم- رئيس الوزراء بالنيابة - عبد العـزيز فهمى عما  فى تنفيذ حكم
هيـئـة كبـار العـلمـاء بخـصوص الـشيخ عـلى عـبد الـرازق ? فأخـبره الـوزير بـأنه أحال

القضية على مستشارى قسم القضايا بوزارة الحقانية وينتظر ردهم عليه.
وهنا حـدث ما لا يُحمد عـقباه  فقد ثار يـحيى إبراهيم; لأنه أرسل الحكم إلى
وزيـر الحـقـانـيـة لـلـتـنـفـيـذ ولـيس لـلـبـحث ومن ثم حـدثت مـشـادة كلامـيـة بـ كل من
عـبــد الـعـزيــز فـهـمى ويــحـيى إبـراهــيم  انـتـهـت - كـمـا تــذكـر صـحف هــذه الـفـتـرة -
بخروج يـحيى إبراهيم من المجلس وعودته مرة أخرى ذاكرًا لعبد العزيز فهمى: إن
العـمل بيـننـا أصبح مـستـحيلاً فـليسـتقـيل أحدنـا! فرد عـليه وزيـر الحقـانيـة : فإننى

لن أستقيل أقلنى أنت إن أردت.
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فما كـان من يحيى إبراهيم إلا أن أخرج ورقة من جيبه وكتب فيها إحالة أعباء
ـعـارف الـعـمـومـيـة وقـتـذاك وعـلى أثـر ذلك وزارة الحـقـانـيـة إلى عـلـى مـاهـر وزيـر ا
عـاد عبـد العـزيز فـهمى إلى مـنزله  وفى مـساء الـيوم نـفسه نـشرت جـريدة الاتحاد

لكى الذى يقضى بذلك الأمر(٥٠). رسوم ا سائية فى ملحقها نص ا ا
ولم يُـصــدق مـحـمــد حـســ هـيـكل هــذا الخـبــر حـ سـمــعه تـلــيـفـونــيًـا من أحـد
أصدقـائه وعلق قائلاً: إنه لم تجر العادة فى أى بلد أن يُقال وزير من الوزارة; لأن
ــرغـوب فـيه(٥١) فـتــأكـد له الــطـبــيـعى أن يــعـاد تــشـكـيـل الـوزارة بـدون الــوزيـر غــيـر ا

لكى. رسوم ا سائية وقرأ ا الخبر بعد ذلك ح أحضر جريدة الاتحاد ا
. وبذلك فض الائتلاف الوزارى ب الحزب

ونخلص فى نـهاية الأمر إلى أنه إذا تعارضت حرية الفـكر مع السلطة الحاكمة
تُــصـبح الــنـصــوص الـدسـتــوريـة حــبـرًا عـلـى ورق وتـقـوم الــسـلــطـة بـتــكـبــيل الحـريـات
وتــكــمـيم الأفــواه وتــوجــيـهــهــا إلى مــا يــخـدم مــصــلــحـة الجــالس عــلى أريــكــة الحـكم
وأعوانه ومـن ثم فإن حـريـة الـتفـكـير والـتـعـبيـر عن الـرأى تحـتاج إلى مـنـاخ سـياسى
يـتـفـهم الـهـدف الحـقـيقـى من وراء حريـة الـفـكـر والـتـعـبـير عـن الرأى  ومـن ثم تـلقى
ـدنـية وكل مـن يشـغل مـنصب ـؤسـسات الـديـنـية وا سـئـوليـة فى هـذا الأمـر على ا ا
قـراطية فى ا فيـهم الشـباب لـكيـفيـة استـخدام الـد ذى صلـة بتـهيـئة الـرأى العـام 
الـتـعـبـيــر عن الـرأى واخـتـيـار من يُــمـثـلـهم فى الـســلـطـة الـتـشـريــعـيـة ومن ثم اخـتـيـار

السلطة التنفيذية .
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الهوامش

(١) ولد بـالإسكـندريـة سنـة ١٨٤٥ وتوفى ١٨٩٦ ظـهر عـلى السـاحة الأدبـية والـفكـرية فى مـصر
فى وقت كــانت الــبلاد تــمــوج فــيه بــتــيــارات الإصلاح والــتـجــديــد وكــان الــشــعـور الــوطــنى فى
تصـاعد مـسـتمـر خـاصة فى الـسـنوات الأخـيرة من حـكم إسـماعـيل وظـهرت مـيـول عبـد اللَّه
الـنـد الوطـنـيـة من خلال كـتـاباتـه الصـحـفـيـة وأعمـاله الأدبـيـة وخـطـبه التـى كان يُـلـقـيـها فى

نتديات العامة حتى لقب بخطيب الثورة العرابية. ا
 انـظر: الأعـداد المختـلفـة من مجـلة التـنكـيت والتـبكـيت تقـد عبـد العـظيم رمـضان دراسة

صرية العامة للكتاب ١٩٩٤. نعم إبراهيم الجميعى الهيئة ا تحليلية عبد ا
(2) alassuoty@hotmail.com

حمدى الأسيوطى حرية الرأى والتعبير - ضمانة دستورية وقيود قانونية ١٦ مارس ٢٠١٤.
: أحـمـد زكـريا الـشـلق مـطـبـعة دار ـصـريـة نـصوص ووثـائق ١٨٦٦-٢٠١١ تـقـد (٣) الـدسـاتيـر ا

الكتب والوثائق القومية القاهرة (١٤٣٣-٢٠١٢) ص ١٠٣.
رجع السابق ص ١٨٣-١٨٤. (٤) ا

(٥) وزارة الأوقـــاف وشـــئـــون الأزهـــر: الأزهـــر تـــاريـــخه وتـــطـــوره من ١٣٨٣- ١٩٦٤م مـــطـــابع دار
الشعب ص ٣٣٣.

يسرة: المجلد الأول بيروت ٢٠٠٠ ص ٥٩٨. وسوعة العربية ا (٦) ا
.٩ (٧) الأهرام ٣ يونيه ١٩٢٢ ص

(٨) الأهرام نفسه.
(٩) دار الوثائق القومية محافظ عابدين محفظة ٣٥١.

(١٠) نفسه.
.٢٠ (١١) روز اليوسف ٣٠ يوليه ١٩٥٦ ص

(١٢) أوراق طه حـسـ ومـراسلاتـه المجـلـد الأول ١٩٢٥- ١٩٤٠ إشـراف ودراسـة وتـقد أ.د.
أحمد زكـريا الشـلق أ.د. محمد صـابر عرب تحقـيق د. صبرى الـعدل محمـود فودة نف

علوان مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ( ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م) ص ٢١.
(١٣) نفسه ص ٢٢.

ــصــريـة ١٨٨٧-١٩٥٣ إشــراف حــسـن يـوسـف مــركـز (١٤) يــونــان لــبـيـب رزق: تــاريخ الــوزارات ا
ص ٢٩٦.  ١٩٧٥ الأهرام الدراسات السياسية والإستراتيجية 

رجع السابق ص ٢٦ وما بعدها. (١٥)  أوراق طه حس ا
.١ صرى مارس ١٩٣٩ ص (١٦) جريدة ا
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(١٧) نفسه.
(١٨) دار الوثائق القومية محفوظات عابدين محفظة رقم ٣٤٨/٢.

(١٩) نفسه.
(٢٠) مـحمـد رجب البـيومى الأزهـر ب الـسيـاسة وحـرية الـفكـر الكـتاب الأول سـلسـلة الـبحوث

الإسلامية مطابع الأزهر القاهرة ١٤١٤هـ١٩٩٣ ص ٢١٩.
(٢١) روز اليوسف ٣٠ يوليو ١٩٥٦ ص ٢٠.

(٢٢) خــالـد مـحــمـد خـالــد من هـنـا نــبـدأ الـطــبـعـة الــسـابـعــة الـقـاهــرة يـولـيـو ١٩٥٤ ص ٢٠١.
ملـحوظة: الطبعـة السابعة هى التى اسـتعنت بها فى هذا الـبحث وقد سبقتـها عدة طبعات
الأولى فى فبـراير ١٩٥٠ الثانـية فى يونيه من نـفس العام الثالـثة يوليـة من نفس العام أما
الطبعة الرابـعة فكانت فى سبتـمبر ١٩٥٠ الخامسة مارس ١٩٥١ أمـا السادسة فكانت فى

لاحظ أنه قد طبع أربع طبعات خلال عدة شهور سنة ١٩٥٠. يناير ١٩٥٢ ومن ا
رجع السابق ص ١٢. (٢٣) خالد محمد خالد ا

(٢٤)  مثل ما حدث مع صاحب كتاب "الإسلام وأصول الحكم".
(٢٥) روز اليوسف ٤ يولية ١٩٥٠ ص ٤.

(٢٦) نفسه.
(٢٧) كان أحد أعضاء اللجنة التى قد وضعت قانون الأزهر سنة ١٩١١.

(٢٨) يونان لبيب رزق مرجع سابق ص ٤٨٩.
(٢٩) الطليعة: نوفمبر ١٩٧١ ص ١١١

(٣٠) سعـيدة مـحمـد حسـنى موقف عـبد الـعزيـز فهـمى من كتـاب الإسلام وأصول الحـكم مجـلة
صرية للدراسات التاريخية العدد ٤٠ ١٩٩٩ الجمعية ا

(٣١) الطليعة: نوفمبر ١٩٧١ ص ٩٢- ٩٣.
(٣٢) الطليعة نوفمبر ١٩٧١ ويوجد بها نص الكتاب ص ١٣٧ وما بعدها

(٣٣) حــولـيـات مــصـر الـســيـاسـيــة الحـولـيــة الـثـانـيــة ١٩٢٥ الـطـبــعـة الأولى ١٩٢٨ ص ٧٤٤ ومـا
بعدها.

رجع سابق ص ٨٤٢. (٣٤) أحمد شفيق: ا
(٣٥) على شـلبـى مصـطفى الـنـحاس جـبر: الانـقلابـات الدسـتـورية فى مـصر من ١٩٣١- ١٩٣٦

ص ٤٨. صرية العامة للكتاب ١٩٨١م  عاصر الهيئة ا مركز وثائق وتاريخ مصر ا
(٣٦) أحمد شفيق: مرجع سابق ص ٧٤٦.

(٣٧) سـعــيـدة مــحـمــد حـســنى: المجـالـس الـنــيـابــيـة فى مــصـر فى عــهــد الاحـتلال الــبـريــطـانى من
صرية العامة للكتاب ١٩٩٠ ص٢١٢. ١٨٨٢- ١٩١٤ سلسلة مصر النهضة الهيئة ا

(٣٨) أحمد شفيق: مرجع السابق ص ٧٤٥.
(٣٩) السياسة ١٣ أغسطس ١٩٢٥.



٢٠٩ هيئة كبار العلماء بالأزهر وحرية الفكر فى مصر  خلال النصف الأول من القرن العشرين

(٤٠) أحمد شفيق مرجع سابق ص ٧٤٨- ٧٥٤.
(٤١) كان عـدد أعضاء هذه الـهيئـة عند إصـدار قانون الجـامع الأزهر سنـة ١٩١١ ثلاث عضوا

ا ورد بهذا القانون. والتى تكونت طبقا 
(٤٢) السياسة ١٣ أغسطس ١٩٢٥.

(٤٣) الجريدة اليومية ١٥ يناير ١٩١١.
(٤٤) السياسة ٢ سبتمبر ١٩٢٥ العدد ٨٨٢ ص ٤ حديث اليوم.

(٤٥) السياسة ٣ سبتمبر ١٩٢٥ العدد ٨٨٣ ص ٤.
(٤٦) أحــمـد شــفــيق مــرجع الــســابق ص ٧٧٥- ٧٧٦ نــقلاً عن جــريــدة الــســيــاسـة ٧ ســبــتــمــبـر

.١٩٢٥
(٤٧) عبد العزيز فهمى هذه حياتى تقد طاهر الطناحى دار الهلال ١٩٦٣ ص ١٥٤.

(٤٨) السياسة ٢٠ يولية ١٩٢٥ ص ٥.
(٤٩) عبد العزيز فهمى مرجع سابق ص ١٥٤.

(٥٠) أحمد شفيق مرجع سابق ص ٧٧٨.
صـرية الجـزء الأول ١٩١٢- ١٩٣٧ مـكتـبة (٥١) مـحـمد حـس هـيـكل مذكـرات فى الـسيـاسـة ا

صرية الطبعة الأولى ١٩٥١ ص ٢٣٤- ٢٣٥ النهضة ا


